
  الخاصالمعيار المحاسبي 
 المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن ب

 المساعدات الحكومية 
 

 : نطاق المعيار 
يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وكذلك الإفصــاح              -1

 . عن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية 
 : لا يتناول هذا المعيار ما يلي  -2

المشاكل الخاصة التي تنشأ عن المنح الحكومية فى القوائم المالية التي تعكس أثـر              )  أ  (      
 . التغير فى مستويات الأسعار أو فى المعلومات الإضافية ذات الطبيعة المشابهة 

مثل الإعفـاءات   ( المساعدات الحكومية المقدمة إلى منشأة فى شكل مزايا ضريبية          ) ب   ( 
 ) .   المعجل وتخفيض معدلات الضريبة الضريبية والإهلاك

 . مساهمة الحكومة فى ملكية المنشأة )  ج     ( 
  :تعريفات 

 :  تستخدم المصطلحات التالية الواردة فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها – 3
 : الحكومة  •

ثلة المحلية أو             يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية والجهات المما       
 . الدولية 

  :المساعدات الحكومية  •
             هي كل إجراء حكومي يهدف إلى منح مزايا اقتصادية معينـة إلـى منشـأة أو                

 . مجموعة من المنشآت طبقا لمعايير معينة 
             وفى مجال تطبيق هذا المعيار لا تشمل المساعدات الحكومية المزايا التـي يـتم              

ا من خلال إجراءات غير مباشرة لتحسين الظروف الاقتصادية العامة مثـل تـوفير              توفيره
 . البنية الأساسية فى المناطق التي يتم تنميتها أو فرض قيود تجارية على المنافسين 

 : المنح الحكومية  •
             هي مساعدات حكومية فى صورة موارد اقتصادية لمنشأة معينة فى مقابل التزام            

المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق بالأنشطة التي تمارسها سواء كـان هـذا الالتـزام               تلك  
 . يرتبط بفترة مستقبلية أو يرتبط بفترات سابقة 



 .           وقد تكون المنح الحكومية مرتبطة بأصول أو قد تكون مرتبطة بالدخل 
معونـات أو الإعانـات            ويطلق أحيانا على المنح الحكومية مسميات أخرى مثل ال  

 . المالية
  :المنح المرتبطة بالأصول  •

             هي المنح التي يكون شرطها الأساسي قيام المنشأة بشراء أو إنشاء أصول طويلة             
الأجل بهذه المنحة ، وقد تتضمن المنحة شروطا إضافية بشأن تحديد موقـع الأصـول أو             

 . الأصول أو الفترة التي يتم خلالها الاحتفاظ بها الفترة الزمنية التي يتم فيها اقتناء هذه 
  :المنح المرتبطة بالدخل  •

 .              تشمل كل ما تقدمه الحكومة من منح بخلاف تلك المرتبطة بالأصول 
  :القروض القابلة للتنازل عنها  •

 . معينة             هي القروض التي يتعهد فيها المقرض بالتنازل عن استردادها فى ظروف 
 : القيمة العادلة  •

             هي القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشتر كل منهما لديه الرغبـة فــي               
 .  التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة 

 استثناء من التعريف الوارد للمنح الحكومية فى هذا المعيار توجد بعض صور للمساعدات              -4
الاستشارات الفنية أو التسـويقية     :  يمكن تقدير قيمتها على أساس مقبول مثل         الحكومية لا 

المجانية والضمانات المقدمة لبعض المنشآت ، كما توجد صورة مـن المعـاملات التـي               
تجريها المنشأة مع الهيئات الحكومية لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجاريـة العاديـة              

تكون مسئولة عن حصة معينة من مبيعات المنشأة ويجب         للمنشأة مثل سياسة الحكومة بأن      
الإفصاح عن مثل هذه المساعدات الحكومية من حيث طبيعتها ومدى ومـدة سـريانها إذا               

 . كانت المنفعة التي تعود على المنشأة منها ذات أهمية نسبية 
  ㄠ呦ਲ⸰㤴㐠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吊〮〰ㄲ⁔挠呦ਰ⸳㘴㠠〠呄ਰ⸰〲⁔挊㰰ㄸ㤰ㄸ㠾呪ਯ呔㐠ㄠ呦ਰ⸹㈲㜠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吳† من صور الم             -5 �‰�ˆ  �‰�ˆ     T T 4  1  T f 
 2 . 3 3 0 5 0  T f 
 < 0 1 8 8 0 6 6 8 0 1 8 5 0 1 5 4 > T j 
 / T T 4  1  T f 
 0 . 8 0 6 9  3 . 0 6  T c 
 < 0 1 5 9 0 1 9 4 0 1 8 8 0 1 8 f 0 1 8 4 0 1 6 3 0 1 8 ( T T 4  1  T f 
 2 . 3 3 0 0  T D 
 T * 
 (  ) T j 7 5 5 0 1 8 e (  ) T j f T * 
 (  ) T j 
 T * 
 (  ) T j 
 T * 
 (  ) T T 3  ) T j 
 T * 0 5 5 8  0  T D 
 0  T c 
 (  ) T j 
 / T T 3  1 2  



 . أن المنشأة قادرة على الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالمنح )  أ      ( 
 .   أن المنشأة سوف تتسلم المنح فعلا )  ب     (

 لا تتأثر طريقة المحاسبة عن المنح الحكومية بالأسلوب الذي تحصل به المنشأة على هذه               -7
س طريقة المحاسبة عن المنحة سواء تم استلامها نقداً أو كانت تتمثل            المنح ، حيث تتبع نف    

 . فى تخفيض لالتزام مستحق للحكومة 
 يجب معالجة القروض الحكومية القابلة للتنازل عنها كمنح حكومية إذا توافرت تأكيـدات              -8

 . مناسبة على أن المنشأة سوف تفي بشروط التنازل عن القرض 
امات المحتملة المرتبطة بالمنح الحكومية فور إثبات هذه المـنح وفقـا             يجب معالجة الالتز   -9

 . للمعيار المحاسبي الخاص بالظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية 
 إذا اتخذت المنحة الحكومية صورة أصل غير نقدي كالأراضي أو غيرها من الأصـول               -10

ذه الحالة تقدير القيمة العادلة لهـذه الأصـول         التي تستخدمها المنشأة ، فمن المعتاد فى ه       
 . غير النقدية واثبات المنحة والأصل طبقا لهذه القيمة العادلة 

 :  يوجد مدخلان للمحاسبة عن المنح الحكومية هما -11
طبقا لهذا المدخل تضاف قيمة المنحة مباشرة إلـى حقــوق           : مدخل رأس المال    ) أ       ( 

 .  الملكية
 :  مؤيدو هذا المدخل إلى المبررات التالية       ويستند

 أن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل شأنها فى ذلك شـأن حقـوق الملكيـة                 -     
وبالتالي يجب أن تعامل على هذا الأساس فى الميزانية وليس من خلال قائمة الدخل ،               

 . وحيث انها لا ترد فيجب أن تضاف مباشرة إلى حقوق الملكية 
 أن المنح الحكومية لا تعتبر إيرادا تكتسبه المنشأة نتيجة مزاولة نشاطها ، وبالتـالي               -       

فليس من المناسب إظهارها فى قائمة الدخل حيث انها تمثل حافزاً تقدمـه الحكومـة               
 . دون أن يقابله تكلفة تتحملها المنشأة 

منحة إيرادا للمنشأة يتم إثباتـه      وطبقا لهذا المدخل تعتبر ال    ) : الدخل  ( مدخل الإيراد   ) ب( 
 . خلال فترة محاسبية واحدة أو اكثر 

 :       ويستند مؤيدو هذا المدخل إلى المبررات التالية 
 أن المنح الحكومية ليست تمويلا من المساهمين ، وبالتالي يجب ألا تضاف إلى حقوق               -

بية المناسبة باعتبارها   الملكية وانما يجب معالجتها فى قائمة الدخل عن الفترات المحاس         
 . إيرادا حصلت عليه المنشأة 



من النادر أن تكون المنح الحكومية بدون مقابل وانما تحصل عليهـا المنشـأة نتيجـة                 -
التزامها بتنفيذ إجراءات معينة ، وبالتالي يجب معالجتها فى قائمة الدخل لمقابلة النفقات             

 . التي تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات 
لحكومية هي من قبيل السياسات المالية للدولة شأنها فى ذلك شأن ضـرائب             أن المنح ا   -

الدخل والضرائب الأخرى ، وحيث إن هذه الضرائب تعالج فى قائمة الدخل كأعبـاء ،               
 .    لذلك فمن المنطقي معالجة المنح الحكومية ضمن قائمة الدخل أيضاً كإيرادات 

 : المحاسبة عن المنح الحكومية 
الجة المنح الحكومية كإيراد ولا يجب إضافتها مباشرة إلى حقوق الملكية ، ويتم              يجب مع  -12

إثبات المنح الحكومية فى قائمة الدخل وفقاً لأساس منهجي منتظم خلال الفترات الماليـة              
التي يتم فيها إثبات التكاليف المتعلقة بهذه المنح ، ولا يجوز إثبات المنحة كـإيراد فـى                 

حيث ان هذا الإجراء يخالف مبدأ الاستحقاق إلا إذا تعذر وجود أسـاس             تاريخ استلامها   
سليم لتخصيص المنحة لفترات مالية بخلاف الفترة التي تم استلام المنحة خلالها ، وفى              
معظم الحالات يكون من الممكن تحديد الفترات المالية التي يتم خلالها إثبات التكـاليف              

 .  يمكن توزيع قيمة هذه المنح كإيراد على تلك الفتراتالتي ترتبط بالمنح الحكومية بحيث 
 قد تحصل المنشأة أحيانا على المنحة الحكومية كجزء من مساعدة إجمالية مـرتبط بهـا                -13

مجموعة من الشروط ، وفى مثل هذه الحالات يجب تحديد التكـاليف والنفقـات التـي                
ات المالية التي تحصل خلالهـا      ستتحملها المنشأة للوفاء بكل من هذه الشروط خلال الفتر        

على المنحة ، وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة علـى أسـاس معـين                 
 . وتخصيص جزء آخر على أساس مختلف 

 يتم المحاسبة عن المنح المرتبطة بالأصول وفقا لطبيعة هذه الأصول من حيـث كونهـا                -14
 : قابلة أو غير قابلة للإهلاك وذلك على النحو التالي 

 : المنح التي تتخذ صورة أصول قابلة للإهلاك ) أ       ( 
 يتم توزيع قيمة هذه المنح كإيراد على الفترات المالية على أساس العمر الإنتـاجي               -         

 . المقدر للأصل وبنفس النسب التي يحمل بها الإهلاك على تلك الفترات 
 

 : لة للإهلاك المنح التي تتخذ صورة  أصول غير قاب) ب      (
 يتم توزيع قيمة هذه المنح كإيراد على الفترات المالية التـي تتحمـل بالتكـاليف                -         

المرتبطة بتنفيذ الالتزامات الخاصة بهذه المنحة ، فمثلا إذا اتخذت المنحة الحكومية            
التي تحصل عليها المنشأة صورة قطعة أرض وكان شرط الحصول على المنحـة             



ة بإقامة مبنى عليها ، فيتم توزيع قيمة المنحة على الفترات المالية التي             التزام المنشأ 
 . تمثل العمر الإنتاجي المقدر لهذا المبنى 

 فى حالة حصول المنشأة على منحة حكومية تعويضا عن نفقـات أو خسـائر تحملتهـا                 -15
حة فى هـذه    المنشأة فعلا فى نفس الفترة التي تم فيها الحصول على المنحة ، تعتبر المن             

الحالة بمثابة دعم مالي لا تقابله أية نفقات فى المستقبل ، وبالتالي يتم إثباتها كإيراد فـى                 
قائمة الدخل عن الفترة المالية التي تم فيها الحصول على هذه المنحة كبند من البنود غير                

وهرية العادية وفقا للمعيار المحاسبي الخاص بصافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الج           
 . وتغيير السياسات المحاسبية 

            وتعالج المنح التي تكون تعويضا عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فتـرات              
 . مالية سابقة باتباع نفس المعالجة مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح 

بعينها وليس تعويضا لهـا عـن    فى حالة تقديم المنح الحكومية كدعم مالي فوري لمنشأة   -16
تحمل نفقات معينة ، تعتبر المنحة فى هذه الحالة إيرادا للفترة المالية التي تستوفى فيهـا                
المنشأة شروط الحصول على تلك المنحة ، وتثبت هذه المنحة كبند مـن البنـود غيـر                 

 . العادية مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح 
 :  بطة بالأصول فى القوائم المالية عرض المنح المرت

 :  يوجد أسلوبان بديلان لعرض المنح المرتبطة بأصول فى القوائم المالية هما -17
إدراج قيمة المنحة فى الميزانية كإيراد مؤجل وإثباتها فى قوائم الدخل وفقا لأساس             ) أ       ( 

 . منهجي منتظم على مدى العمر الإنتاجي المقدر للأصول 
تخفيض قيمة الأصل فى الميزانية بمقدار المنحة ، وتعالج المنحة فى قوائم الـدخل              ) ب (    

كإيراد على مدى العمر الإنتاجي للأصل القابل للإهلاك عن طريق التخفـيض فـى              
 . عبء الإهلاك السنوي الناتج عن تخفيض قيمة الأصل بقيمة المنحة 

   : عرض المنح المرتبطة بالدخل فى القوائم المالية
 :  يتم عرض المنح الحكومية المرتبطة بالدخل بأحد أسلوبين -18

إدراج قيمة المنحة ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل إما فى بنـد مسـتقل أو تحـت                 ) أ      ( 
 " . إيرادات أخرى " عنوان رئيسي مثل 

 . إظهار قيمة المنحة مخصومة من المصروفات المرتبطة بها فى قائمة الدخل )ب    (
               ويستند مؤيدو الأسلوب الأول إلى أنه من غير الملائم إجراء مقاصة بين بنـود              
الإيرادات والمصروفات ، وأن الفصل بين قيمة المنحة والمصروفات المتعلقـة بهـا             

 . يؤدى إلى سهولة المقارنة مع عناصر المصروفات الأخرى التي لم تتأثر بالمنحة 



مؤيدو الأسلوب الثانى إلى أن المنشأة ما كانت لتتحمل هذه المصروفات                         ويستند  
لو أنها لم تحصل على تلك المنح وأن إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه المنح               

 . قد يكون مضللا لمستخدمي القوائم المالية 
مرتبطـة   يجب استخدام الأسلوب الأول لعرض المنح فى القوائم المالية سواء المـنح ال             -19

بالأصول أو تلك المرتبطة بالدخل ، ولا يتم استخدام الأسلوب الثانى إلا فـى الحـالات                
 . التي تبرر استخدامه لعرض هذه المنح مع ضرورة الإفصاح عن هذه المبررات 

 : رد المنح الحكومية 
رات  يجب المحاسبة عن المنح الحكومية التي تصبح واجبة الرد باعتبارها تعديلا للتقـدي             -20

المحاسبية وفقا للمعيار المحاسبي الخاص بصافى ربح أو خسـارة الفتـرة والأخطـاء              
 : الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية ، ويتبع عند رد هذه المنح ما يلي 

 : المنح المرتبطة بالدخل )أ      ( 
لمتعلق بهـذه                يتم خصم قيمة المنحة المسددة من الرصيد الدائن للإيراد المؤجل ا          

المنحة ، فإذا لم يكن هذا الرصيد كافيا أو لم يكن هناك رصيد أصلا تعين تحميل القيمة                 
 . التي يتم ردها مباشرة كمصروفات 

 : المنح المرتبطة بالأصول )ب     (
            يتم خصم قيمة المنحة المرتدة من الرصيد الدائن للإيراد المؤجل المتعلـق بهـذه              

كان قد تم معالجتها عند الحصول عليها كإيرادات مؤجلة ، أو تعليتهـا علـى               المنحة إذا   
القيمة الدفترية للأصل المختص إذا كان قد تم إظهارها كتخفيض لقيمة الأصـل ، مـع                
تحميل قائمة الدخل بقيمة الإهلاك الذي كان يجب أن تتحمله المنشأة لو لـم تكـن قـد                  

 . حصلت على تلك المنحة 
 : الإفصاح 

 :  يجب الإفصاح عن الأمور التالية فى القوائم المالية -21
السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة فى شأن المنح الحكومية بما فى ذلك طـرق              ) أ        ( 

 .  عرض هذه المنح فى القوائم المالية 
ائم طبيعة ومقدار كل نوع من أنواع المنح الحكومية التي تم إثباتها فـــى القـو              ) ب      (

المالية ،  مع الإشارة إلى أية أشكال أخرى من المساعدات الحكومية تكون المنشأة              
 . قد استفادت منها بطريقة مباشرة  

الشروط والالتزامات التي لم تتمكن المنشأة من الوفاء بها وأية ظـروف طــارئة              )ج ( 
        .             أخرى بخصوص المنح الحكومية التي تم إثباتها محاسبياً 


